
 المحاضرة الثالثة

 الصفقات العمومية ومعايير تمييزها  أنواع-ثالثا

املين مع المتع المتعاقدة المصلحةن تبرمها أ يالت العموميةنواع الصفقات ألقد حدد المشرع الجزائري  
 لأخرى اعن غيرها من العقود  العمومية الصفقةمعايير التي تسمح بتمييز المن  ةوحدد جمل ،الاقتصاديين

 .الخاص التي تخضع للقانون 

 العموميةالصفقات  أنواع-1

 32 المادة في 32/23 العموميةوفق ما جاء به قانون الصفقات  العموميةيمكن التقسيم الصفقات  
 العمومية تاالصفقن أتنص على  التيو  ،لعموميةاتحت عنوان موضوع وشكل الصفقات الثالث  الفصل من

 :وهي كالتالي أكثر أو الأتيةالعمليات  حدىإ تشمل

 : شغالنجاز الأإ صفقة-أ

 المادة في جاءما ، وهو بتحديد الهدف منهاشغال واكتفى انجاز الأ ةصفقل تعريفا الجزائري لم يقدم المشرع  
 لمختلفةاشغال الشبكات أوكذا  ة،مدني ةو هندسأشغال بناء أو أ منشأهنجاز إالاشغال الى  صفقةتهدف  ”32

 ةبصفتها صاحب المتعاقدة المصلحةمن طرف متعامل اقتصادي في ظل احترام الحاجات التي تحددها 
 .عو المشر 

صادية أو تالنشأة مجموعة من أشغال البناء أو الهندسة المدنية التي تستوفي في نتيجتها وظيفة اقتعتبر 
 تقنية.

ترميم أو إصلاح أو أو إعادة تأهيل أو تهيئة أو  أو صيانة و تجديدأللأشغال بناء  العمومية الصفقةتشمل  
 تدعيم، أو هدم منشأة أو جزء منها، بما في ذلك التجهيزات المرتبطة بها الضرورية لاستغلالها."

 هي كالتالي: تقوم عليهاالتي أشغال فلابد من توفر بعض المقومات  وحتى نكون أمام صفقة

في  عقار ذاتهالشغال محل العقد تهدف إلى إحداث تغيير على بمعنى أن الأ :أن يكون محل العقد عقار-
لأنها لا تنصب  إيجار أو بيع تكوينه وشكله وبالتالي لا يعتبر من قبيل عقد الأشغال ما يرد على العقار من

 مثل شق طريق أو بناء مساكن. تغيير في بنية وشكل العقارعلى 



 ،لولايةا ،الدولةفي  متمثلة المتعاقدةللإدارة العامة عام أي ي شغال لصالح شخص معنو يجب ان تكون الأ-
 .العمومية اتالهيئ ،العمومية اتسسمؤ  ،البلدية

 ءن يكون الهدف من وراأبمعنى يجب  :ةعام ةمصلحاللى تحقيق إ الصفقات العمومية ن يهدفأيجب -
 ومن تتصل مصالحهم بهذا العقار  ،للجمهور العامة المنفعةشغال هو تحقيق الأ

 التوريد( )عقد اقتناء اللوازم صفقة-ب

ه من بما تحتاج قصد تموينيها ،خر يسمى الموردآمتعاقد  عم المتعاقدةالذي تبرمه المصلحة  عقدالهو 
 صحيةالتجهيزات ال ،ليعلام الآالإ ةجهز أو  ،والاستنساخلات التصوير آقلام و راق والأو منقولات مثل الأ

يقوم  وعقد التوريد له مقومات إلخ...الجامعيةوالخبز واللحوم للمطاعم  ،العموميةمكتبات للالكتب  ،والأدوية
 :يلي فيماعليها تتمثل 

 .ي ينصب على عقارذال العامةشغال الألعقد نه عقد ينصب على منقول خلافا أ -

 وميةالعمالدولة، الولاية، البلدية، كل المؤسسات والهيئات  "المتعاقدة العامة الإدارةن التوريدات تتم لحساب أ -
 .الإدارية

 مهور في الأخير.ة الججوتلبية حا العامة المصلحةن تهدف التوريدات الى تحقيق أيجب  -

 تقديم الخدمات  صفقة-ج

 لمادةاوتقابلها بالصفقات العمومية،  ةالمتعلقد للقواعد العامة المحد 23-32من القانون  32المادة في جاء 
وهي  ،نجاز تقديم خدماتإمتعهد بهدف  عالخدمات تبرم م صفقةن أ 322/ 22من المرسوم الرئاسي  32

وبالتالي نكون أمام صفقة خدمات عندما لا ينصب  ،وازم والدراساتللاشغال و الأ ةتختلف عن صفق صفقة
وشخص  ،عاقدةالمت المصلحةنها اتفاق بين أويمكن تعريفها ب، دراساتشغال أو اللوازم أو اللى الأموضوعها ع

سه للتنظيف، مع مؤس الجامعةدارته وتسييره كأن تتعاقد لإ لمرفق العاملمعنوي حول تقديم خدمات  أوطبيعي 
لى إي ولا يحتاج دار محل العقد الإ الخدمةما يكون موضوع وغالبا نترنت، لتوصيل شبكه الأ مؤسسةأو 

  .وازمللاشغال و الأ ةمثل صفق ةماليه كبير اعتمادات 

 

 



 صفقة الدراسات-د

 322-22 العام المرفقتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  من 22و 21الفقرة  32 المادةحسب نص 
ات عند ل الصفقة العمومية للدراستشم ،خدمات فكرية إنجاز ىلإ تهدفا صفقة أنهتعرف صفقة الدراسات ب

ومساعدة  الأشغال إنجازعلى  شرافوالإيوتقنية جلقنية أو االت المراقبةسيما مهمات لا شغالالأبرام صفقة إ
 .المشروع

عنوي مإدارة عامة وشخص آخر طبيعي أو  ينب ا اتفاقهنأالدراسات على  زانجإكن تعريف صفقة ميوعليه  
 .هاحللصا نيميدان مع يفستشارات التقنية الامقتضاه القيام بالدراسات و ب تمختصاص، الاة و لخبر ذوي ا من

 تحديد الصفقات العمومية معايير-2

لعقود ا هناك العديد من المعايير التي تحدد وتميز العقد الإداري بما فيه الصفقة العمومية عن غيره من
ويمكن التطرق إلى أهم المعايير التشريعية والتي احتواها قانون الصفقات العمومية بصورة خاصة  ،الأخرى 

 :الآتي والتشريع والفقه والقضاء الإداري بصورة عامة في

 المعيار العضوي -أ

يمكن تحديد العقد الإداري أو الصفقة العمومية بالنظر إلى تطبيق المعيار العضوي بمعنى أن أول مقوم 
من مقومات العقد الإداري يتعلق بأطرافه، فلا يكون العقد إداريا إلاّ إذا كان أحد طرفيه شخصا معنويا عاما، 

 ون الإدارة العامة طرفا فيه، وهذا ما تؤكدهلا تكبمفهوم المخالفة لا يعتبر من العقود الإدارية العقد الذي 
والمتعلقة بمجالات تطبيق هذا القانون والتي تبين أن تطبيق  23-32من قانون الصفقات العمومية  2المادة 
نفقات الدولة ممثلة في الهيئات والإدارات العمومية، الجماعات م هذا القانون على الصفقات محل أحكا

 ومية.المحلية، المؤسسات العم

   المعيار الشكلي-ب

المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ولاسيما المادة  22/322إلى المرسوم الرئاسي  بالعودة
، ولعل ةوبقودا مكتعتعتبر  العموميةن الصفقات أواحد وهو  أمشرع الجزائري ثبت على مبدفإن ال ،منه 23

 اثنين هما: يعود الى سببين الجزائريةفي مختلف القوانين  العموميةفي الصفقات  الكتابةاشتراط عنصر 



مج لتنفيذ مختلف البرا ة دا أو  ،والمحلية الوطنية التنميةلتنفيذ مخططات  ة دا أ العموميةن الصفقات أ -
 .ةن تكون مكتوبأوجب  ذاله ،الاستثمارية

جب و  ذال ،اريةالإد العموميةصفقات التي تبرمها المؤسسات ة للكبير  ةعباء ماليأ خزينة العمومية تتحمل ال -
 ةحال منهاو  القاعدةاستثناءات على هذه  ةعدقدم ن المشرع الجزائري أغير ، ةن تكون هذه الصفقات مكتوبأ

دم قدرة ع بشرط ،ك أو استثمار قد تجسد في الميدانالمعلل بخطر داهم يتعرض له ملالاستعجال الملح 
 هاوسع لم يكن فيوأنه  ،الصفقات العموميةهاته آجال إجراءات إبرام التكيف مع على المصلحة المتعاقدة 

 تكون نتيجة للمماطلة من طرفها. وألا، الظروف المسبب لحالات الاستعجالتوقع 

 الموضوعي المعيار -ج

إلى  32والمادة  3المحدد للقواعد المتعلقة بالصفقات العمومية من خلال المادة  23-32تطرق قانون 
هي و موضوع الصفقات العمومية والتي لا يمكن أن تخرج عن الأنواع الأربعة التي تم التطرق إليها سابقا، 

لا منها قد بينا مضمون ك وكنا ،صفقات الأشغال، وصفقات اللوازم، وصفقات الخدمات، وصفقات الدراسات
ورة هذه الأنواع الأربعة المذك على حدا، وعليه فبالاستناد إلى هذا المعيار فإنه إذا كان موضوع العقد أحد

 في المواد السابقة نكون أمام عقد من عقود القانون الإداري.

  المالية( )العتبة الماليالمعيار -د

باعتبار أن الصفقات العمومية يحتاج إبرامها إلى اعتمادات مالية معتبرة تمنح للآمرين بالصرف لدى 
الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، وهي ذات صلة وثيقة بالخزينة العامة للدولة، فكان لزاما على 

وعها، مع ضرورة بغض النظر عن موض ،المشرع ضبط حد أدنى لاعتبار العقد الإداري صفقة عمومية
تحيينه من فترة لأخرى بحسب الظروف الاقتصادية للدولة، ويكمن الهدف من وراء وضع حد أدنى لاعتبار 

 العقد صفقة عمومية في ترشيد النفقات وحماية المال العام للدولة. 

غال واللوازم بين صفقات الأش العتبة الماليةبلقد ميَّزَ المشرع الجزائري فيما يخص الحد الأدنى أو ما يعرف 
المتعلق بالصفقات  22/322من المرسوم الرئاسي  22وصفقات الخدمات والدراسات، حيث جاء في المادة 

ون دينار مليكل الطلبات التي يساوي مبلغها أو يقل عن إثني عشر  العمومية وتفويض المرفق العام أن
لية وفق الإجراءات الشك بالنسبة للأشغال واللوازم لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومية ،23111111



لخدمات والدراسات، لبالنسبة  0111111 المقررة في قانون الصفقات العمومية، وستة ملايين دينار جزائري 
 طلبات عن طريق الإجراءات الداخلية للمصلحة المتعاقدة.لتالي في هذه الحالة يتم اللجوء إلى تلبية الوبا

  الشروط الاستثنائية غير المألوفة معيار-ه

هب القضاء الإداري في فرنسا ومصر إلى أن العقد الإداري لا يكون إداريا رغم إبرامه من طرف شخص يذ
إذا تضمن بندا أو شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، ويقصد  إلاّ  ،من أشخاص القانون العام

غير المألوف في القانون الخاص، إدراج بند في العقد يعطي للطرف الإداري المتعاقد  بالشرط الاستثنائي
خاصة  ة، كما يمنح للطرف الآخر المتعاقد مع الإدار يتمتع بمثلها الطرف المتعاقد معهحقوقا وامتيازات لا 

أمثلة  صفقة الأشغال، كذلك منتنفيذا ل غلق الطريقسلطة في عقود الأشغال بندا غير مألوف يمنحه مثلا 
ا للمادتين طبق منفردة سلطة المصلحة المتعاقد في فسخ العقد بإرادةالشروط الاستثنائية غير المألوفة 

يه في القانون الخاص )القانون المدني( الذي خلافا للمألوف أو المتعارف عل ،23-32من القانون  21،22
يكرس قاعدة مفادها" العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقذه أو تعديله إلاَّ باتفاق الطرفين وللأسباب التي 

 .يقررها القانون"

ة التي تمارسها المصلح سلطة الرقابة والتوجيه والتعديلكما أن العقد الإداري يخول الإدارة المتعاقدة 
مالية سلطة فرض الغرامات اللمتعاقدة على المتعامل المتعاقد معها في تنفيذ العقد، كذلك لها أن تمارس ا

  على المتعاقد معها في حالة إخلاله بالتزاماته التعاقدية.

 


